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 المداولة طبقا للقانون. وبعد

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون  فهوأ    لال ول الونقد تقودما  مقواا ملوم الم  مول 

كإلوار  21/10/1991: عرضا فهأ  نها كانا تعمل لدى المدعم علهها منذ 22/6/2015الا تدائهل  تاريخ:

درهما حهو  توف فصولها عون عملهوا  8519 اجر شهري قدره: 06/5/2015مداري  صفل مستمرة الم غايل 

من مدونول الشو ل والتمسوا  64و 63و 62 صفل تعسفهل دو  م رر مشروع دو  احترام مقتضهات المناد:

لمدعم علهها واستهفاء الإجوراءات و عد جناب ا  تفصهل  مقالها الافتتاحي للدعنىال  ف لها  ما هن مسطر 

قضا الم  مل الا تدائهول  واداء المودعم علههوا للمدعهول تعنيضوات عون مهلول الإ طوار وعون الفصول وعون 

 الضرر  وعن العطلل السننيل وعن الأجرة و من أ شهادة العمل و رفد  اقي الطل ات.

ه مع تعديلوأ  الاقتصوار فوي التعنيضوات هذا ال  ف استانفتأ الشركل المش لل فقضا م  مل الاستئناف  تايهد

درهموا وعون  4281.80درهموا وعون الفصول علوم م لو : 8519/00الم  نم  ها عون الإ طوار علوم م لو :

درهما وت مهول المشو لل  6880.73درهما وعن العطلل السننيل علم م ل : 12.778.50الضرر علم م ل  

مطعن  فهأ  النقد من لرف الطال ل  علاه اسوتنادا هن القرار ال ا، وهذالصائر في حدود القدر الم  نم  أ

 ملم س  هن لف تجب عنهما المطلن ل في النقد.

 في شأن السببين المعتمدتين في النقض:

عدم ارت ازه علم  ساس قاننني سلهف ذلك  نها عملا لهلول  تعهب الطاعنل علم القرار المطعن  فهأ:

 توذيهلها  تاشوهرة السولطل ال  نمهول الم لفول  الشو ل ملوم ا   مدة اشت الها في ملار عقند عمل تتجدد  انتظام

اذا اكتفا  تجديد عقود الشو ل  07/7/2012ل ايل  07/7/2011  رما مع المطلن ل  وا وآ ر عقد ما ي هن:

من مدونل الش ل ت ا لائلول الجوزاء المنصونل علهوأ  516دو  التقهد  الالتزام القاننني النارد في المادة:

درهوف فضولا عون الجوزاء  5000درهوف الوم  2000منها والمتمثول فوي غرامول تتوراون  وهن  521في المادة:

من نفس المدونل وكذلك في حالل رفود السولطل ال  نمهول مونر الر صول  518المنصنل علهأ في المادة:

 رمانهوا وا  م لاا المش لل  هذا الالتزام لا يجب ت مهل ت عاتأ للطال ول   منها، 516المشار ملهها في المادة:

موون الناج ووات المسووت قل لهووا قانننووا.   ف عملهووا الفعلووي ولوون موون  وواب ت ههووف هووذه المسووت قات علووم  سوواس 

التعنيد المدني المن ثق من الجزاء ذي الطا ع الزجري المتمثل في ال رامول المنصونل علههوا فوي الموادة 
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مون  رقهوا للقوانن  المتمثول فوي من مدونل الش ل ثف ا  المش لل لا يم ن ا  ت تموي  ططئهوا وتسوتفهد  521

عدم حصنلها علم الر صل ل رما  الطال ل من حقنقها وقضاء الم  مل علم ن ن يجعل  المشو لل تسوتفهد 

 من  طئها القاننني يجعل قرارها عديف الأساس القاننني ومعرضا  ذلك للنقد.

تفاقهووات الدولهوول كمووا تعهووب الطاعنوول علووم القوورار المطعوون  فهووأ  وورا مقتضووهات مدونوول الشوو ل والا

ذلوووك ا  المطلن ووول  رقوووا  2011المصوووادا علههوووا مووون لووورف الم ووورب وكوووذا الدسوووتنر الم ر وووي لسووونل 

 من مدونل الش ل. 521و 518و516المناد:

 را مقتضهات قانننهول عامول،ذلك ا  الطال ول ق ول حصونلها علوم الجنسوهل  كما تعهب الطاعنل علهأ:

   وف زواجهوا يوزوغ م ر وي  02-03الم ر هل كانا وضعهل مقامتهوا  والم رب قانننهول حسوب القوانن  رقوف 

وحصنلها علم  طاقل تسجهل  طريقل مشروعل وهن ما يجعلها م قل في التمتع   قنقهوا الاجتماعهول ومنهوا 

ل وتسووتثنم موون وجوونب ال صوونا علووم ر صوول العموول  ووالم رب ويجعلهووا تتمتووع  ال مايوول ال ووق فووي الشوو 

القانننهل ل قا للاتفاقهات الدولهل المصادا علهها والتي ترجر علوم القوانن  الودا لي  ي علوم مدونول الشو ل 

ا  أ في دي اجتأ،وا  ما قض 2011عند التعارض  هن النصهن ل قا لما ينص علهأ الدستنر الم ر ي لسنل 

الم  مل فهأ اضرار   قنا الطال ل ويجعول قرارهوا  ارقوا لمقتضوهات قانننهول وللدسوتنر وهون موا يعرضوأ 

 للنقد.

حهوو  ا  عقووند الشو ل التووي ت وورم مووع  جوراء  جانووب هووي عقوند ذات ل هعوول م ووددة الموودة،   ف ل ون 

تاشهرة تنضع علم   ضنعها وجن ا للر صل التي تسلمها السلطات ال  نمهل الم ر هل المطتصل في ش ل

هذه العقند والتي ت ن  م ددة في الزمن الأمر الذي يجعل العقد الم رم م ددا ت عا لمدة التاشوهرة،وحتم لون 

تووف تجديووديها لأكثوور موورة فووإ  ذلووك لا توواثهر لووأ علووم الط هعوول الم ووددة لهووذه العقووند  اعت ووار ا  القناعوود 

ولا يجونز الاتفوواا علوم مطالفتهووا وكول اتفوواا يوتف  هووذا والمقتضوهات المط قول علههووا تعت ور موون النظوام العووام 

الطصنل ي ن   اللا،وهن ما يفهد ا  الألراف المتعاقدة لا د ل لها في ت ديد ل هعل العقد ووصوفأ  انوأ 

وموا يلههوا مون مدونول الشو ل  516غهر م دد المدة لما في ذلك من مطالفل للقانن   اصول مقتضوهات الموادة:

لنازلل وانطلاقوا مموا ذكور و  وذا  عوهن الاعت وار ا  الطال ول  جن هول،فهي ت قوم  اضوعل الناج ل التط هق في ا

لهذه المقتضهات والعقد الذي كا  ير طها  المطلن ل سناء  لاا الفترة السا قل لتواريخ د ونا مدونول الشو ل 

لم صل علههوا مون او  عد هذا التاريخ.....هن عقد م دد المدة ت عا للتاشهرات ا 08/6/2004حهز التنفهذ في:

لرف المش لل،والتي لا تاثهر لها علم الط هعل الم ددة لوأ حتوم لون تعوددت...كما    موا  ثارتوأ الطال ول مون 

كننها ارت طا  علاقل زواغ مع شطص م ر ي لا تاثهر لأ  يضوا علوم ل هعول عقود العمول ولا يضوفي علهوأ 

ل وول ق وول توواريخ حصوونلها علووم الجنسووهل كووا  مووالا ذكوور يسووري علووم الطا الموودة واذالووا ع عقوود غهوور م وودد 
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فإنها يعد هذا التاريخ وقد  ص  ا ت مل هذه الجنسهل فإنها ت ن  مثلهوا مثول  ي  جهور  2015الم ر هل سنل 

م ر ي ويط ق علهها ما يط وق علوم الأجوراء الم ار ول ومون ذلوك اعت وار عقود الشو ل اللاحوق لهوذا التواريخ 

ث وا  لافوا ذلوك،وهن موا   وذت  وأ الم  مول عون صوناب عنودما عقدا غهر م دد المودة فوي  ول غهواب موا ي

مون مدونول الشو ل وقضوا لهوا  16اعت رت ا  منهاء عقد العمل غهر م دد المدة لعودم ث ونت حوالات الموادة 

وكذا عن العطلل السننيل فجواء قرارهوا  06/5/2015الم  25/7/2014 التعنيد عن منهائأ عن المدة من:

 را  ي مقتضم قاننني مما استدا  أ والنسهلتا  لا سند لهما.سلهما فهما قضم  أ ولف يط

 لهذه الأسبــــاب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
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